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 بسم الله الرحمن الرحيم
تعالى    

َّ
باللَّ ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  الحمد لله  إن 

ور أنفسنا    فلا مضل  ومن سيئات أعمالنا، من يهده  من شر
َّ
له، ومن يضلل  اللَّ

سيدنا  فلا  أن  وأشهد  له،  يك  لا شر وحده   
َّ
اللَّ إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي   

 عبده ورسوله، صلى 
ً
 عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه،    محمدا

َّ
اللَّ

 .
ً
ا  كثب 

ً
 واتبع نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما

أصبح  تروي    ج  فإن    وبعد:  قد  والمنتجات  ا  اليوم  السلع 
ً
بذاتهقائمفن  

ً
، ا

وي    ج للمنتجات علما  يتم بحثه ودراسته  مستقلا  وأصحبت دراسة التسويق والبر
الدورات له  وتقام  الجامعات،  ي 

التجا  ، والندوات   ف  يتبعون ووكلائهم  ر  وصار 
ي كل يوم ة ومختلفة من أجل  كثب    وطرق  أساليب

تسويق السلع والمنتجات، وف 
والإعلا الدعاية  وطرق  أساليب  من  الجديد  والخدمات،  تظهر  السلع  عن  ن 

اء واستعمال الخدمات وتشجيع   ا وتستحدث صورً  ة لحث الناس على الشر كثب 
ما  لاقتناء  السلع،    المستهلكي    هذه  مسوقو  يعرضه  وما  المصانع  ومن تنتجه 

يُ  ما  الطرق  بجهذه  ين،  عرف  المشبر التجوائز  يحرص  منححيث  على   ار 
وجوائز   هدايا  ين  لها  المشبر والهدايا  الجوائز  وهذه  ائهم،  ةمقابل شر   صور كثب 

ي حكم هذه الجوائز فمنهم ،  وأشكال متنوعة
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون ف 

ي  
حكمها حيث قسهما إلى أقسام وأعط  من حرمها مطلقا، ومنهم من فصل ف 

ي تقسيمهم فكل طائفة منهم قسمت  وا قد اختلفوهؤلاء  كل قسم منها حكما،  
 ها ف 

فمنه الخرى،  تخالف  الجابطريقة  قيمة  بحسب  قسمها  من  من ا  ومنهم  ئزة، 
بها  المستهدفة  الفئة  بحسب  طريقة قسمها  بحسب  قسمها  من  ومنهم   ،

لهذا وذلكا الحصول عليه ، ولهذا حرصت ، ومنهم من قسمها تقسيما مخالفا 
المسأ هذه  مناقشة  على  البحث  هذا  ي 

و لة ف  تجمع   نبيا ،  بطريقة  أقسامها 
أنواع  عي  مع  ،  ها وتضبط 

الشر الحكم  بالله لكل نوع منها بيان  ي ذلك 
، مستعينا ف 

العلماء   به  قام  بما  شد  ومسبر الحكم   الذينتعالى،  وبينوا  المسألة  هذه  ناقشوا 
عي لها، للوصول 

ي هذه المسألة.  الشر
 إلى ما أراه صوابا ف 

ين".  –جوائز  –"حكم حية: الكلمات المفتا  المشبر
  مشكلة البحث: 

: تظهر   مشكلة البحث فيما يلىي
ا و من    لكثب  حرص  الكسب المنتجي    عن  البحث  على  ين  والمشبر التجار 

عي  ة. الشي    ع دون النظر إلى القيم الخلاقية والمحاذير الشر
التجارية  أن   الممارسات  من  النوع  بههذا  التعامل  قه،  نطا  واتسع،  قد كبر 

ي المجتمعات الإسلامية،  
بتصرفات الفرد  وهذا له تعلق  وانتشر التعامل به ف 
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ي)البالمسلم   والمشبر بينهما  ائع  باستخدام  (  والواسطة  يتعلق  لمال  افيما 
 للناستعالى الذي جعله الله 

ً
 . قياما

للأفراد  أن   دفع  السلوب  هذا  ي 
اء وللمجتمع  ف  والشر الاستهلاك  ي 

ف  التوسع  ي 
ف 

اء السلع غاية وليس وسيلة كما هو الصل، فأصبح حتر  ،  بدون حاجة صار شر
الناس ي    بعض  أالسلعة  يشبر امن  له  جل  يكون  أن  الجائزة دون  لحصول على 

المالية  المعاملات  النوع من  عي لهذا 
بيان الحكم الشر اء، فأصبح  ي الشر

 حاجة ف 
 . واجبا 

 أسئلة البحث: 
 السئلة من أهملها: يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد من 

ين.  (1  ما المراد بجوائز المشبر
ين.  (2  ما أنواع وصور جوائز المشبر
ين.  (3 عي لجوائز المشبر

 ما التكييف الشر
ين.  (4 ي لجوائز المشبر

 ما الحكم التكليف 
ين.  (5  ما ضوابط التفريق بي   ما يحل وما يحرم من جوائز المشبر
 أهداف البحث:  

 :  يهدف هذا البحث إلى بيان ما يلىي
ين. بيان  (1  المراد بجوائز المشبر
ين.  (2  تحديد أنواع وصور جوائز المشبر
ين.  (3 عي لجوائز المشبر

 بيان التكييف الشر
ين. صيتف (4 ي لجوائز المشبر

 ل الحكم التكليف 
ين.  (5  بيان ضوابط التفريق بي   ما يحل وما يحرم من جوائز المشبر

 منهج البحث: 
ع المنهج ال ، وذلك بتتبا ي التحليلىي

بع لكتابة هذا البحث هو المنهج الوصف 
ا
مت

الحديثة، وجمع  ومراجعها  الصيلة،  مصادرها  من  ة  العلميا ة 
ا
وتصنيفها، الماد ها 

من   تصنيفه  تم  ما  تحليل  أجل ثم  من  مقارنا،  فقهيا   
ً
تحليلَ ة  العلميا ة 

ا
الماد

عة. 
ا
 تحقيق أهداف البحث المذكورة آنفا، واستخلاص النتائج المتوق

 خطة البحث: 
 ، وخاتمة. وثلاثة مطالبشتمل هذا البحث على مقدمة، ا

ومنهج  وأهدافه،  وأسئلته  البحث  مشكلة  فيها  تناولت  فقد  المقدمة  أما 
 وخطة البحث. البحث 

ين،  المشبر بجوائز  المقصود  بيان  فيه  تناولت  فقد  الول  المطلب  وأما 
 ة والعطية. والتفريق بي   الجائز 
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المطلب ين   وأما  المشبر جوائز  وصور  أنواع  بيان  فيه  تناولت  فقد  ي 
الثاب 

 باختلاف اعتبارت تقسيمها وتنويعها. 
لجوائز   عي 

الشر الحكم  تفصيل  فيه  تناولت  فقد  الثالث  المطلب  وأما 
وأد المسألة  ي 

ف  العلماء  أقوال  وبيان  ين،  القول  المشبر وبيان  ومناقشتها،  لتهم 
 المختار. 

ي توصلت إليها، ثم التوصيات 
ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج التر
ي أوضي بها، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع. 

 التر
 ع

َّ
، وصلى اللَّ العالمي   نبينا محمد وعلى  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  لى 

 آله وصحبه وسلم. 
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 المطلب الأول
ين  المقصود بجوائز المشتر

  اللغة: 
ن
ءالطية والمكافأة على الع الجائزة ف ي

 .(1)شر
وفرق أبو هلال العسكري بي   الجائزة والعطية: بأن الجائزة ما يعطاه المادح 

ه على سبيل الإكرام ولا يك ون إلا ممن هو أعلى من المعط، والعطية عامة وغب 
ي جميع ذلك، وذكر أن الجا

ي أيام عثمان ف 
ئزة سميت جائزة لن بعض المراء ف 

ي الله عنه  
بينه  بن عفان رض  كي    المشر وهو عبد الله بن عامر قصد عدوا من 

فقسم  منهم  قوم  فجازه  فله كذا  إليهم  جاز  من  فقال لصحابه:  وبينهم جش 
 . (2) الوجه جائزةفيهم مالا فسميت العطية على هذا 
ين:  اء السلع   والمقصود بجوائز المشتر ين عند شر ي تعط للمشبر

الجوائز التر
 . و الخدماتأ

إبراهيم   أحمد  الدكتور  وز وعرفها  "  قب  يقدمبأنها  من التجار    هما  ين  للمشبر
ين إل  . (3)يها"مكافآت وهدايا بقصد تروي    ج منتجاتهم وجذب المشبر

علماء  اصطلاح  ي 
ف  التجارية  المسابقات   : شبب  عثمان  محمد  الدكتور  وقال 

المغالبات    " هي  لجذب التسويق  والخدمات  السلع  أصحاب  يقيمها  ي 
التر

أو  معينة،  أو خدمات  لسلع  وي    ج  البر أو  معينة،  متاجر  أو  أسواق  إلى  ين  المشبر
 .(4) تنشيط المبيعات"

  
 المطلب الثابن

ين   أنواع وصور جوائز المشتر
ة ومتنوعة، ين لها أنواع وصور كثب 

:  جوائز المشبر  ومن هذه الصور ما يلىي
ين بحسب قيمتها:   أولا: أقسام جوائز المشتر
ين بحسب قيمة  : يمكن تقسيم جوائز المشبر  الجائزة إلى قسمي   أساسيي  

ينعط  ت، وهذه الجوائز قد  البسيطةالجوائز    الأول:  ، وقد تعط لكل المشبر
ين بعض ل  . فقطالمشبر

 
منظور   (1) على   ، ابن  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل  الثالثة،    ، أبو  الطبعة  وت،  بب  صادر،  دار  العرب،  لسان 

ي 327/  5  ،ه   1414 ي    ، . قلعجر ي و محمد رواس قلعجر قنيتر الفقهاء   ،حامد صادق  لغة  النفائس    ، معجم  دار 
والتوزي    ع والنشر  الثانية،  ،  للطباعة  بالقاهرة.  157، ص  م  1988-ه    1408الطبعة  العربية  اللغة    ، مجمع 

   . 775/  2  ،المعجم الوسيط، دار الدعوة 
سهلالعسكري،  هلال  أبو  (  2) بن  الله  عبد  بن  اللغوية ،  الحسن  الفروق  النشر  ،  معجم  مؤسسة   : الناشر

   . 153، ص ه1412الطبعة الولى، "، قم " تابعة لجماعة المدرسي   ب الإسلامي ال
وز،    (3) إبراهيم قب  الوقاف أحمد  وزارة  مقارنة،  فقهية  دراسة  المعاصرة  حقيقته وصوره  والقمار  الميش   ،

 . 241م، ص 2016-ه 1437والشئون الإسلامية، إدارة الشئون الإسلامية، دولة قطر، الطبعة الولى 
، محمد عثمان،   (4) ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 

،  أحكام المسابقات المعاصرة ف  ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي
  ، ة، العدد الرابع عشر  . 153/ 1م،   2004-ه  1425الدورة الرابعة عشر
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  :  
ةالثابن الكبب  عادة  الجوائز  الجوائز  وهذه  ل،  أو  تعط  ين  المشبر من  واحد 

ين.  ، همعدد قليل منل    ولا تعط لكل المشبر
ين بحسب طريقة الحصول عليها: ثانيا: أقسام جوائز   المشتر

أقسام   إلى  عليها  الحصول  طريقة  بحسب  ين  المشبر جوائز  تقسيم  يمكن 
ة منها:   كثب 

قطعة  يأخذ  السلعة  هذه  من  قطع  ثلاث  ي  يشبر من  البائع كل  يقول  أن 
 . مجانا 

على  سيحصل  السلعة  هذه  من  قطعة  ي  يشبر من  كل  البائع  يقول  أن 
 .  تخفيض مالىي معي  

زمنية  أن   ة  فبر معينة خلال  بقيمة  السوق  هذا  من  ي  يشبر من  البائع  يقول 
 معينة يحصل على جائزة معينة أو غب  معينة دون سحب. 

عينية كسيارة  أن   البائع جائزة  منيحدد  و ال  أو عددا  ي  جوائز،  يشبر من من 
أو عددا من   هذا  ة زمنية معينة، يعط كوبنا  بقيمة معينة خلال فبر السوق 

ي السحب للفوز 
اه، وهذه الكوبونات تدخل ف  الكوبنات بحسب قيمة ما اشبر

 . بالجائزة، أو بأحد هذه الجوائز، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ويفوز بعض الناس
كات من إرفاق بعض الصور   ي تمثل جزءما تقوم به بعض الشر

ا من شكل التر
جائزة    معي    على  يحصل  الصور  هذه  بتجميع  قام شخص  فإذا  بمنتجاتها، 

كة لمن يفعل ذلك.   رصدتها الشر
ي السحب  

ي غب  مقابل إلا أن يشارك ف 
ي الشخص كوبونا بمبلغ ما ف  أن يشبر

 على الجائزة المرصودة. 

 المطلب الثالث
ين  حكم جوائز المشتر

ا، وسأحاول  ين اختلافا كبب 
ي حكم جوائز المشبر

اختلف الفقهاء المعاصرون ف 
هذ ي 

تفصيل  ف  تعالى  شاء الله  إن  المطلب  لها، ا  عي 
الشر حصر   الحكم  ويمكن 

 : ي قولي  
ي المسألة إجمالا ف 

   أقوال الفقهاء ف 
الجوائز  هذه  إباحة  عدم  الأول:  عبد    ، مطلقا   القول  الشيخ  رأي  هو  وهذا 

باز بن  التويجري  ، (1) العزيز  إبراهيم  بن  محمد  الدائمة   ، (1) والشيخ  واللجنة 
 :  واستدلوا على هذا بما يلىي ، (2) للبحوث العلمية والإفتاء

 
ف على جمعه،  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله  عبد العزيز بن عبد الله، ابن باز،   (1)  ا أشر

فتاوى علماء البلد الحرام، الطبعة    خالد بن عبد الله،  ،. الجريشي 241/  5،  محمد بن سعد الشويعر   ا هوطبع
 . 692م، ص   1999-ه  1420الولى، 
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عا لما    ها أن (1 والخداع والجهالة  من الغرر    ا فيهيدخل  من القمار المحرم شر
بالباطل الناس  أموال  حق  ،  وأكل  بغب   أخذها  تحريم  الناس  أموال  ي 

ف  والصل 
عي 

مْ بَ ، قال  شر
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وا لَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 الله تعالى: }يَا أ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلَّ

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
يْن

مْ رَحِيمًا  
ُ
 بِك

َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
مْ إِن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
مْ وَلَّ

ُ
ك
ْ
رَاض  مِن

َ
 عَنْ ت

ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
وَمَنْ   (29)ت

 
َ
ارًا وَك

َ
صْلِيهِ ن

ُ
سَوْفَ ن

َ
مًا ف

ْ
ل
ُ
ا وَظ

ً
وَان

ْ
 عُد

َ
لِك

َ
عَلْ ذ

ْ
ا{ ]النساء:  يَف ً ِ يَسِب 

َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان

29 ،30]  (3) . 
الإغر فيها  أن   (2 فبالتالىي  من  تاجر على آخر،  تروي    ج سلعة  ي 

ف  اء والتسبب 
لم   ممن  المماثلة  الآخرين  إلى كساد سلع  ذلك  ي 

ِّ
فيكون  فعلهمثل    يفعليؤد  ،

 .(4)ة بي   الناسفيه من إيقاع الشحناء والعداو 
ا للغرب، وقد نهينا عن التأن  (3

ً
. فيها تقليد  شبه بغب  المسلمي  

اء ما لا حاجة لهم فيه؛ طمعً   ها أن (4 ي الحصول على  تدفع الناس إلى شر
ا ف 

عا.   إحدى هذه الجوائز، وهذا من الإشاف المنهي عنه شر
ي يتحملها جوائز  الأن قيمة هذه   (5

ي النهاية من تكاليف السلعة والتر
تكون ف 

ي هذا المرِ شبه
 قمارالمستهلك؛ مما يجعل ف 

َ
 . (5) ة
 :  وقد نوقشت أدلة هذا القول بما يلى 

جوائز   (1 عن  أن  مختلفة  صور  ولها  ومتعددة  ة  كثب  التجارية  المحلات 
ب فالتعميم  القمار،  صور  ي 

ف  تدخل  لا  منها  وكثب   البعض،  من نها كلأبعضها  ها 
ي  
ينبع  بل  بصحيح،  ليس  الجالنظر  القمار  صورة  ي 

وكيفية ف  المعروضة  ائزة 
 . الكراهة أو التحريمأو تناسب معها من الإباحة ي بما تقديمها ثم يحكم عليها 

عا؛ لن    (2 ء دخله الحظ من القمار المحرم شر ي
أنه لا يجوز اعتبار كل سر

الحقيقة  انطبقت هذه  الغنم والغرم، فإذا  دد بي   
المبر عا هو  المحرم شر القمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
الله  ،التويجري   (1) عبد  بن  إبراهيم  بن  الإسلامي ،  محمد  الفقه  الدولية  ،موسوعة  الفكار  الطبعة  ،  بيت 

 . 611/  3، م2009-ه  1430الولى، 
/ 15، المجموعة الولى  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،  أحمد بن عبد الرزاق  ،الدويش   (2)

 . 185/ 11، والمجموعة الثانية 193،  191
للبحوث    تاوى اللجنة الدائمةالدويش، ف  . 241/  5  ،د العزيز بن باز مجموع فتاوى العلامة عبابن باز،    (3)

 . 185/ 11، والمجموعة الثانية 193/  15لى  المجموعة الوالعلمية والإفتاء، 
للبحوث    الدائمةتاوى اللجنة  الدويش، ف  . 241/  5  ،مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ابن باز،    (4)

والإفتاء،   الولى  العلمية  الثانية  193/  15المجموعة  والمجموعة  الفقه  التويجري،  .  185/  11،  موسوعة 
 . 611/  3  ،الإسلامي 

أحمد حسن محمد عامر   (5) ، كلية   ، باسم  المعاصرة، رسالة ماجستب  الفقهية وتطبيقاتها  أحكامها  الجوائز 
 وما بعدها.   128، ص م2004العليا، الجامعة الردنية،  الدراسات 



يعة والقانونم            ( ه 1445  ةى الآخر جماد-م2024ناير)ي  ولالجزء ال  -العدد الخامس عشر -جلة كلية الشر

 

56 

يه  على صورة من صور الحصول على الجائزة فحينئذ تعد من القمار ويحكم عل
 . بالحرمة وإلا فلا 

ها لا  ا  أن الاستفادة من الغرب فيم (3 توصلوا إليه من أمور المعاملات وغب 
بأس به، فإذا كانت فكرة جوائز المحلات التجارية فكرة غربية ولا يوجد فيها ما 

يعة فلا بأس بالخذ بها  . (1) يعارض أحكام الشر
ي أن القول بأن ه (1

ذه الوسيلة تؤدي إلى الإشاف غب  مسلم مطلقا فإن ف 
اء من أجلها الكثب  من الحالات تكون ق يمة الجائزة بسيطة لا تغري الناس بالشر

ي كل بيع فلا 
ون ما هم بحاجة إليه فعلا، كما أن الإشاف قد يحصل ف  وإنما يشبر

 .(2)يؤاخذ عليه البائع ولا يمنع من هذه الوسيلة

يمنح (4 ي 
التر الجوائز  قيمة  تكون  أن  به  المسلم  من  ليس  التجار  أنه  ها 

ي يتحملها ال
ين من تكاليف السلعة التر تكون جزءا من   قد مستهلك، فإنها  للمشبر

الدعاية  عن  بديلا  السلع  عن  والإعلان  الدعاية  من  كنوع  تستعمل  الرباح 
ي قيمة ا

ي كثب  من الحالات لا يزيد التاجر ف 
لسلعة التلفزيونية أو معها، كما أنه ف 

ي معها الجائزة وإنما يبيعها بمثل ثمنه
ي السواق، فالقول بتحريمها مطلقا التر

ا ف 
 غب  مسلم. 

للدعاية   (5 عادة  تستعمل  ين  للمشبر التجار  يمنحها  ي 
التر الجوائز  أن 

والإعلان عن السلع، فإذا قام تاجر ما بالدعاية لما يبيعه ويسوقه ولم يقم تأخر 
عيا،    أخر بالدعاية فلا  بل قد يلام التاجر الول على فعله ما لم يخالف نصا شر
وي    ج لما يبيعه ويسوقه. يعد التاجر الخ ي البر

 ر مقصرا ف 
  :  
الثابن الجوائز  القول  ن  بي  الجائزة  التفريق  نوع  وطريقة وقيمتها  حسب 

  إعطائها، وهو رأي جمعٍ من أهل العلم،  
 : كما سيأبر

 :  مع بيان حكم كل نوع منها  الجوائز تلك لصور وفيما يلى  أهم ال
   جوائز  الالصورة الأولى:  

ينلكل    تعطىالبر ي ،  المشتر حيث إن كل من يشبر
 منها:  سيحصل على جائزة معينة، وهذه الجوائز تأخذ صورًا متعددة

ها  تكون الجائزة معلومأن   ن ن أو بالوصف الضابط لها الذي يمت  ة إما بالتعيي 
ها   المنتج  كل    البائعن يقول  أكعن غت  ي ثلاث قطع مثلا من هذا  من يشبر

و يتم أ  ، ، أو يأخذ سلعة أخرى معلومة معها هديةنا الرابعة مجاقطعة  اليأخذ  
م مشبر تخفيض جزء  لكل  السلعة  ثمن  لا حرج  ن  الجوائز  من  النوع  وهذا   ،

أيضا   ي  المشبر المعتاد، ولو كان  السلعة عن  ي ثمن 
عا حتر ولو زيد ف  فيه شر

جوائز اقاصدا   من  يتبعها  وما  السلعة  لن  السلعة؛  إلى  بالإضافة  لجائزة 
 

 وما بعدها.  128ص   ،ز أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة الجوائباسم عامر،  (1)
(2)  ، ي شبب 

 . 153/ 1،  ضوء الفقه الإسلامي أحكام المسابقات المعاصرة ف 
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ي عقد البيع
ي وداخلة ف  ، وهي معلومة مبينة وليس فيها  معلومة لدي المشبر

مخاطرة أو  قد  (1)غرر  المتعاقدين  من  واحد  وكل  من  ،  بينة  على  أمره  دخل 
ي ذلك ولا غرر، ويمكن أن  

، ولا مخاطرة ف  وعلم مقدار ما سيأخذ وما سيعطي
ي هذه الصورة 

 باسم الجائزة على أحد أمرين: يخرج ما وضع ف 
 . ن الثمن بقدر الهدية تخفيضا مأن يكون الأول: 
 :  
جزءا    الثابن الجائزة  تكون  عن  أن  عوضا  الثمن  يكون  بحيث  المبيع  من 

ي مقابل 
ي مقابلة السلعة وجزء منه ف 

السلعتي   معا، أو أن يكون جزء من الثمن ف 
ي هذه  

ي تحديد المثمن ف 
ي صورة منفعة، ولكن ينبع 

المنفعة إن كانت الجائزة ف 
تدا حتر  معا،  والجائزة  هي  أو  الصلية  السلعة  هو  هل  الحكام المعاملة  ر 

عية المتعلقة بالمثمن عليه كالرد بالعيب وغب  ذلك  .(2)الشر
ن يوضع داخل السلعة مبلغا من المال مجهول أك  مجهولةالجائزة  تكون  أن  

معلومة،   غب   أو هدية  ي المقدار 
ف  العلماء  اختلف  الصورة    وقد  هذه  على  حكم 

 :  قولي  
اء هذه السلع دمع   القول الأول:  وهو ما ،  ، وعدم إباحة هذه الجوائز جواز شر

عبد الله بن محمد ، والشيخ عبد العزيز بن  (3)إليه الشيخ محمد الحامد  ذهب
،  (6) ور سليمان بن أحمد الملحم، والدكت(5) والدكتور رفيق المصري  ، (4) آل الشيخ

 :  واستدلوا بما يلىي
الغرر أنه   (1 بيوع  من  يكون  هذا  فإن  معلومة  غب   الجائزة  لن إذا كانت  ؛ 

ي 
ف  ء  ي

له سر يحصل  بداخلها وهو مجهول وقد لا  وما  السلعة  ي  يشبر ي  المشبر
 السلعة. داخل 
ي الناس  (2 ي الاستهلاك، حيث يشبر

أن هذه الوسيلة تؤدي إلى الإشاف ف 
 . ما لا حاجة لهم به

 
المعاصرةباسم عامر،    (1) الفقهية وتطبيقاتها  أحكامها  والقمار حقيقته  131ص    ،الجوائز  الميش  وز،  . قب 

 . 242وصوره المعاصرة دراسة فقهية مقارنة ص 
الولى،    (2) الطبعة  للنشر والتوزي    ع،  أشبليا  دار كنوز  القمار حقيقته وأحكامه،  أحمد،  الملحم، سليمان بن 

 . 548: 547م، 2008-ه  1429
/  2، دار الإمام مسلم ودار الدعوة بحماة،  ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية محمد الحامد،    (3)

177 . 
 .81 /64،  مجلة البحوث الإسلامية،  حوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرئاسة العامة لإدارات الب (4)
، ص الميش والقمار )المسابقات والجوائز(، دار القلم للطباعة والنشر والتوزي    ع  المصري، رفيق يونس،  (5)

168 . 
 . 553الملحم، القمار حقيقته وأحكامه،  (6)
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لتغط (3 السلع  أسعار  رفع  إلى  يلجئون  ذلك  يفعلون  الذين  البائعي    ية  أن 
الهداي  إقيمة  يؤدي  وهذا  الحقد ا،  يولد  بدوره  والذي  عا،  الممنوع شر القمار  لى 

ي قلوب الخاشين
 .(1) والضغينة ف 

 :  وقد نوقشت أدلة هذا القول بما يلى 
بيع غرر   (2 بأنه  القول  بأ أن  السلعة  يبيع  البائع  إذا كان  كبر من ثمن  يكون 

يبيع  البائع  إذا كان  أما  الثمن،  من  يقابلها جزء  الجائزة  وكانت  السوق  ي 
ف  المثل 

الجائز  مقابل  ي 
ف  شيئا  يدفع  لا  ي  والمشبر السوق  ي 

ف  المثل  بثمن  فإن السلعة  ة 
ي هذه الصورة  يكون من بيوع الغرر هذا لا  

ع تكون  ؛ لن الهدية ف  كة   ا تبر ،  من الشر
عات يغتفر فيها  ي المعاوضات   والتبر

، وبمثل هذا يجاب عن الدليل  ما لا يغتفر ف 
 . الثالث
ي يلة تؤدي إلى ال بأن هذه الوسأن القو  (3

لإشاف غب  مسلم مطلقا فإن ف 
اء من أجلها  الكثب  من الحالات تكون قيمة الجائزة بسيطة لا تغري الناس بالشر

ي كل بيع فلا وإنما يشبر 
ون ما هم بحاجة إليه فعلا، كما أن الإشاف قد يحصل ف 

 .(2)يؤاخذ عليه البائع ولا يمنع من هذه الوسيلة
 :  
اء هذه ا  القول الثابن إذا كانت   الجوائز   إباحة هذا النوع منلسلع، و جواز شر

السواق ي 
ف  المثل  بقيمة  باع 

ُ
ت مطلقا و ،  السلع  شيئا  يدفعون  لا  ون  المشبر كان 

ي السواق 
السائد ف  السلعة  ي مقابلها، وإنما يدفعون ثمن 

أو ف  الهدايا  نظب  هذه 
كات الخرى دون زيادة قليلة أ ةو  العامة ولدى الشر  إلي، وهو ما  كثب 

ْ
 دار ه  ذهبت

ي هذه الحالة  ؛ لن هذه الجوائز  الإفتاء المصرية
ع   ا نوع كون  ت ف  من الهدايا والتبر

كة تب عليها خصومة  من قبل الشر عات مبناها على المسامحة؛ لنه لا يبر ، والتبر
عا،  ولا أكل أموال الناس بالباطل ما هذا  ، و (3)وليس فيها معت  القمار المحرم شر

ال ؛ لن  عثمان شبب  الدكتور محمد  الهدية رجحه  مقابل  يدفع شيئا  لا  ي  مشبر
ي المسألةهذا القول ، و (4)وإنما يدفع قيمة السلعة فقط

 . هو القول المختار ف 
ين المشتر لبعض  تمنح    

البر الجوائز  الثانية:  لها  الصورة  الجوائز  وهذه   ،
منها أيضا   متعددة  الهدا:  صور  بعض  كة  الشر أو  التاجر  يضع  الجوائز أيا  أن  و 

 
الميش والقمار رفيق المصري،  .  177/  2  ، ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية محمد الحامد،    (1)

، .  168ص   ، والجوائز()المسابقات  ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 
 . 153/  1،  أحكام المسابقات المعاصرة ف 

(2)    ، ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 
الملحم، القمار حقيقته وأحكامه،    . 153/  1،  أحكام المسابقات المعاصرة ف 

553 . 
الإفتاء  (3) المصرية،  ،  المصرية   دار  الإفتاء  دار  من  الإسلامية  للشئون  طبع  الفتاوى  العلى  المجلس 

بعدها.    2501/  7،  م1980-ه    1400الإسلامية،   عامر،  وما  وتطبيقاتها باسم  الفقهية  أحكامها  الجوائز 
 . 131ص   ،المعاصرة

الميش والقمار رفيق المصري،  .  177/  2  ، ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية محمد الحامد،    (4)
، .  168ص   ، )المسابقات والجوائز( ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 

 . 153/  1  ،أحكام المسابقات المعاصرة ف 
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ا بعض  أن  داخل  ومنها  بعض،  دون  أجزاء لسلع  كة صور  الشر أو  الجائزة    تضع 
ي عدد من السلع ومن يقوم بتجميع صورة الجائزة يستحقها، الهدية  

مقسمة ف 
كات من إعطاء جوائز لمن يقوم بتجمع عدد معي    ومنها ما تقوم به بعض الشر

وق ذلك،  ونحو  الفارغة  السلع  عبوات  الإفتاء  من  لجنة   
ْ
ذهبت إلى د  المصرية 

ون لا يدفعون شيئا نظب  هذه  
إباحة هذا النوع أيضا من الجوائز، إذا كان المشبر

ي السواق العامة ولدى 
ي مقابلها، وإنما يدفعون ثمن السلعة السائد ف 

الهدايا أو ف 
ة؛ لن هذه الجوائز إنما نوع من الهدايا  كات الخرى دون زيادة قليلة أو كثب  الشر

كة، وليع من قبل التبر وا عالشر  .(1)س فيها معت  القمار المحرم شر
الثا تعطى  جوائز  ال:  لثةالصورة    

ن البر معي  بمبلغ  ي  يشتر يقول  ،  لمن  كأن 
ي سلعا   ي يوم كذا أو مدة كذا  البائع من يشبر

، فإنه بمبلغ كذا من هذا السوق ف 
رقام، ويمنح الفائز اليعط بطاقة فيها رقم ويجرى السحب على  يأخذ جائزة أو 

   عينية.  أو  أو الفائزون جوائز مادية
الفقهاء  وقد   حكمالمعاصرون  اختلف  ي 

الجوائز    ف  من  النوع  ثلاثة هذا  على 
 أقوال:  

الأول:   مةالقول  الجوائز محرَّ باز أن هذه  بن  العزيز  عبد  الشيخ  ، وهو قول 
ين ليمان والدكتور س  ، (3)القرضاوي، والدكتور يوسف (2)والشيخ عبد الله بن جبر

: ، (4) الملحمبن أحمد   واستدلوا بما يلىي
الميش    وإن لم يكن عي   الميش والقمار، إلا أن فيه روحأن هذا التعامل   (1

ي  
والقمار وهي الاعتماد على الحظ لا على السعي وبذل الجهد وفق سي   الله ف 

عمل   بغب   الناس  عن  ه  يمب   حظ  على  الاتكال  وروح  يرفضه  وهذا  الكون،  مما 
 الإسلام ولا يحبه لتباعه. 

ذلك  (2 ولو كان  ويقوي  ها  الإنسان  عند  النانية  نزعة  يزكي  السلوك  هذا  أن 
على حساب الآخرين ومصالحهم، ومن أجل هذا يسع كل واحد أن يجذب إليه  
ولو   والإغراءات،  والإعلان  الدعاية  ألوان  من  يمكنه  ما  بكل  والزبائن  العملاء 

 خربت بيوت الغيار، وأغلقت متاجرهم. 
الجوائز    أن (3 النقيمة  التحليل  ي 

مج ف  من  تؤخذ  ي 
ين،  هابر المشبر فإن موع 

التاجر لا يدفع قيمة هذه الجوائز من أرباحه، وإنما يقتطع قيمتها من مجموع 

 
 . 2501/ 7  ،الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية  (1)
ص   لحرام،ا فتاوى علماء البلد    ،. الجريشي 241/  5،  فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز مجموع  ابن باز،    (2)

717  .  ، ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 
وز، الميش وا 154/  1،  أحكام المسابقات المعاصرة ف  لقمار حقيقته  . قب 
 . 243وصوره المعاصرة دراسة فقهية مقارنة ص 

، الطبعة الولى، القرضاوي، يوسف،   (3)  . 397/  3،  م2003-ه  1424فتاوى معاصرة، المكتب الإسلامي
 . 557القمار حقيقته وأحكامه، الملحم،  (4)
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ي  
ف  يساهم  ين  المشبر من  واحد  أن كل  ي 

يعت  الثمن، وهذا  برفع  ين ضمنا  المشبر
الجائزة   على  يحصل  بينما  الجائزة،  فقطقيمة  منهم  دون    واحد  بعضهم  أو 

ولا  بعض لمجموع ،  ظلم  هذا  ي 
وف   ، ي

التمت  إلا  شيئا  منها  الآخرين  يصيب 
ين ي  ؛ المشبر

وا السلعة بأكبر مما ينبع   . لنهم اشبر
ة   (4 كبر على  الناس  تحريض  إلى  يهدف  ة  الكبب  الجوائز  هذه  رصد  أن 

اء السلع ولو لم يكن لهم بها حاجة حقيقية  . (1) إليها الاستهلاك، والمزيد من شر
: قشت أدلة هذا اوقد نو   لقول بما يلى 

فيه   (1 بالتحريم  القول  متنوعة،  أن  وحالات  مختلفة  صور  على  تعميم 
على  ينطبق  لا  مطلقا  بالتحريم  والقول  ة،  كثب  صورا  تأخذ  الجوائز    وهذه 

ي ، وليس كل ما دخله الحظ ميش، كما أن المر  جميعها  يرجع إلى قصد المشبر
جميع  على  ذلك  تعميم  يصح  فلا  الجائزة،  أو  السلعة  اء  بالشر يقصد  إن كان 

ي كل الصور والحالات. 
 الفراد وف 

الرباح،  (2 من  لا  ين  المشبر جميع  من  تؤخذ  الجوائز  قيمة  بأن  القول  أن 
 وإن كان ينطبق على بعض الصور فإنه لا ينطبق على جميعها. 

بأ (3 القول  بالآخرين بكساد بضاعتهم، لا يصلح دليلا  أن  ر  الصر  تلحق  نها 
و  إلا لحرمت جميععلى التحريم، و   يجية. الوسائل البر

اء ما لا يحتاجون من السلع من أجل   (4 أن القول بأنها تدفع الناس إلى شر
 .(2) الفوز بالجوائز فيه أيضا تعميم على جميع الفراد ومختلف الصور

  :  
باع   هأنالقول الثابن

ُ
ي الحصول على تلك الجوائز، إذا كانت السلع ت

لا بأس ف 
المثل السواق  بقيمة  ي 

ي  ف  المشبر قصد  غالب  وكان  السلعة،  على  ،  الحصول 
عثيمي    ابن  الشيخ  قول  بيه  ، (3)وهو  بن  عبد الله  الدكتور  ،  (4)والشيخ  ورجحه 

شبب   عثمان  وز ،  (5) محمد  قب  إبراهيم  أحمد  الورع   والدكتور  إن  قال  أنه  إلا 
ي تركه

: ، (6)يقتض   واستولوا بما يلىي
ي   (1

قيقة العقد مع  السواق، فإن حأنه إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل ف 
ي إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما، وهذا لا  التاجر أن   العاقد وهو المشبر

فإن  السواق  ي 
ف  المثل  ثمن  من  بأكبر  تباع  السلعة  كانت  إن  وأما  به،  بأس 

 
 . 400:  397/  3فتاوى معاصرة، القرضاوي،  (1)
وز، الميش والقمار حقيقته وصوره المعاصرة دراسة فقهية مقارنة ص  (2)  . 246:  245قب 
، محمد بن صالح بن محمد،   (3)  . 38، ص ه  1413الطبعة الولى،  فتاوى للتجار ورجال العمال، العثيمي  
 . 143صناعة الفتوى وفقه القليات ص:   بن بيه، عبد الله، (4)
(5)  ، ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 

 . 155/ 1، أحكام المسابقات المعاصرة ف 
وز، الميش والقمار حقيقته وصوره المعاصرة دراسة فقهية مقارنة ص  (6)  . 248قب 
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هو   لنه  عا  يجوز شر لا  وهذا  غارما  يكون  أن  وإما  غانما  يكون  أن  إما  ي  المشبر
 . الميش المنهي عنه

ي المعاملا  (2
ت الحل والإباحة ما لم يقم دليل على التحريم ولا أن الصل ف 

ي منع هذه الصورة
 .(1) دليل هنا يعتمد عليه ف 

دون   (3 لها  المانحة  كة  الشر وهي  واحد  طرف  من  تتم  الجوائز  هذه  أن 
ي سعر السلعة، وإنما هو من باب ال 

اط زيادة ف  وي    ج لبضائعها ولا يتحمل اشبر بر
ي )ا

ي( أي خسلطرف الثاب  ي أالمشبر
 حكام ارة تدخله ف 

ً
عا  . (2)القمار المحرم شر

الثالث:   الجوائز  القول  بي    التجار    البسيطةالتفريق  بي    والجوائز  المعتادة 
ة؛ فالجوائز   ة،  ، أما الجوائز ذامباحة   البسيطةذات القيمة الكبب  ت القيمة الكبب 

، والدكتور حسام الدين (3) الزرقاالشيخ مصطف   ، وهذا هو رأي  غب  مباحةفإنها  
 .(4)عفانة

 :  واستدلوا على جواز الهدايا البسيطة بما يلىي
ي كمية   (1 أن الهدايا البسيطة أصبحت من عادة التجار وعرفهم لمن يشبر

ة من البضائع.   كبب 
ا  (2 ي الشر

 ء من البائع. أن هذه الهدايا هدايا بسيطة تقديرية ترغيبا ف 
ال القيمة  ذات  الهدايا  تحريم  على  يجر واستدلوا  ي 

التر ة  سحب كبب  عليها  ي 
ريقة السحب على اليانصيب بالرقام، فيفوز بها أحد حاملىي هذه البطاقات بط

 : ين، بما يلىي
 من المشبر

يعة   (1 ي نظر علماء الشر
أنه من قبيل اليانصيب التجاري الذي هو اليوم ف 

والزبون،  التاجر  الطرفان  فيه  يأثم  م  محرَّ المقامرة  من  ب 
ما   صر َ يكون  ولا 

 
ً
الطريقة حلال بهذه  اء وهو على خطر يستحقه  الشر يقدم على  ي  المشبر ؛ لن 

 . فربما يحصل على الجائزة وربما لا يحصل عليها 
الوسائل،   (2 هذه  مثل  يملكون  لا  الذين  التجار  بصغار  اقتصاديًا   ُّ يصر  أنه 

  .  اقتصادي كبب 
را  فينصرف عنهم الناس ويخرجهم من السوق، وهذا صر 

إلى (3 يؤدي  السلوب  هذا  اأن  قيمة  زيادة  حساب    على  عموم  لسلع 
لبضائعهم المستهلكي    وي    ج  البر من  النوع  هذا  يمارسون  الذين  التجار  فإن   ،

 
(1)    ، الفقه  شبب  ضوء  ي 

ف  المعاصرة  المسابقات  عامر،  .  154/  1،  الإسلامي أحكام  أحكامها باسم  الجوائز 
 . 132ص   ، الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة

 . 143صناعة الفتوى وفقه القليات ص:  بن بيه،  (2)
(3)    ، الإسلامي شبب  الفقه  ضوء  ي 

ف  المعاصرة  المسابقات  عامر،  .  154/  1،  أحكام  أحكامها باسم  الجوائز 
 . 132ص   ، الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة

بن موس    ، عفانة  (4) الدين  المسلم،  ،  محمد حسام  التاجر  المقدس  فقه  بيت  الولى،  -ه  1426الطبعة 
 . 196، ص  ر الطيب للطباعة والنشر توزي    ع: المكتبة العلمية ودا ،  م2005
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أثمان   برفع  مجموع يقومون  من  الجوائز  قيمة  تغطية  من  يتمكنوا  السلع حتر 
ويخش   

ً
مثلا اثنان  أو  ين  المشبر من  واحد  ويرب  ح  التاجر  ب  ح  فب  ين 

المشبر
 . الآخرون

ة  (4 كبر على  الناس  تحريض  إلى  يهدف  ة  الكبب  الجوائز  هذه  رصد    أن 
اء السلع،   ي الذي يغري الاستهلاك، والمزيد من شر الغربر النمط  وهذا يعُبر عن 

ة الاستهلاك للسلع، وإن لم يكن بهم حاجة إليها  ي الحصول    الناس بكبر
رغبة ف 

ي  على  
ف  الرأسمالىي  النهج  وترسيخ  الإشاف  إلى  يؤدي  وهذا  الموعودة  الجائزة 

ا ف المنه، على خلاستهلاكالا 
ً
 على الاعتدال أبد

ُ
 . ج الإسلامي الذي يحث

والحس (5 والحقد  الضغينة  تنمية  إلى  تؤدي  الساليب  هذه  مثل  ي  أن 
ف  د 

 لن الرابحي   القلة
ين وهم الكبر  .(1) قلوب الخاشين من المشبر

: وقد أجيب عن  ة بما يلىي  أدلة هذا القول بتحريم الجوائز الكبب 
 لقا. بما تقدم من إجابة على أدلة من ذهب إلى تحريم الجوائز مط (1
هذه   (2 بأن  القول  من   الجوائز أن  هنا  الجائزة  لن  بعيد؛  بالقمار  شبيهة 

ي ثمن السلعة من أجل تلك هو  طرف واحد وهو البائع، و 
ي ف  لا يزيد على المشبر

 . (2)الجائزة
  أن كون هذا النوع تنازعه شبهه بالقمار لن فيه ما يشبه صورة الميش  (3

الم يعتمد  احيث  فيه على  بدون  شارك  طائل  مال  فيحصل على  البحت  لحظ 
مقابل مناسب، فإنه أيضا تنازعه شبهه بالبيع الصحيح؛ لنه لا يخلو فيه دافع  
ما  عكس  وهذا  دفعه،  الذي  ثمنه  عن   

ً
عوضا مثمن  على  الحصول  من  الثمن 

ي القمار فهو ما 
 أو لا يخلو فيه أحد طرفيه أو   يحصل ف 

ً
أطرافه من أن يكون غارما

شبهه أن  يظهر  والذي   ،
ً
بال  غانما شبهه  من  أضعف  الصحيح بالقمار  بيع 

ي هو مجرد الحصول على الكوبون ليشارك   إذا لم يكن غرض المشبر
ً
خصوصا

ي السحب، ومن المعلوم أن الفرع إذا تردد بي   أصلي   
 أشبه كلا منهما ألحق  به ف 

 
ً
 .(3) بأشدهما به شبها

ي السل  أن القول بأن من الناس  (4 اء  ع وليس الحامل  من يشبر له على الشر
قد   بل  إليها،  له  حاجته  يسمح  حتر  الكوبون  على  حصوله  له  الحامل  يكون 

ي السحب، فإنه من المعلوم أن هذا النوع من العلل عُلم من الشارع 
بالمشاركة ف 

 
(1)    ، الإسلامي شبب  الفقه  ضوء  ي 

ف  المعاصرة  المسابقات  عامر،  .  155:  154/  1،  أحكام  الجوائز باسم 
 . 196ص   ، فقه التاجر المسلمحسام الدين عفانة، . 132ص   ،أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة

(2)    ، الإسلامي شبب  الفقه  ي ضوء 
ف  المعاصرة  المسابقات  بيه،  .  155/  1،  أحكام  وفقه  بن  الفتوى  صناعة 

 . 143ص:    ،القليات
المحلات    (3) ترصدها  ي 

التر الجوائز  فيها حكم  اك  الاشبر وحكم  الفتوى:  التجارية  رقم  ويب،  إسلام  موقع   ،
3817  3817https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3817
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، أو  بالاستقراء والتتبع عدم الالتفات إليه، إلا إذا كان له أثر طاغ طغي
ً
 واضحا

ً
انا

على  ي  للمشبر الحامل  هو  أنه  البائع  على وجه   علم  له  بيعه  من  فيمنع  اء  الشر
الخصوص ولا يمنع من بيعه لعامة الناس، ومن أوضح المثلة على ذلك مسألة  
العنب، فلا شك أنه أصل لكبر الخمور والخمر أم الخبائث ومع ذلك فقد أذن 

ي زراعته وبيعه لكل أحد إلا لمن علم البا
. ئع أنه سيعصره الشارع ف 

ً
 خمرا

إلى  (5 التجار فيسع كل واحد منهم  منافسة بي    بأنه يؤدي إلى  القول  أن 
ي  
ف  غب  كاف  هذا  فإن  أخرى،  محلات  ذلك كساد  فيسبب  لبضاعته،  وي    ج  البر

فيه   ولدخل  بالإعلانات،  للسلعة  وي    ج  البر فيه  لدخل  فيه  دخل  ولو  التحريم، 
 المنع من أن يفتح دكان

ً
بجوار آخر وقد نص العلماء على عدم دخول هذا    أيضا

ي ذلك. الخب  لا ن
 بينهم ف 

ً
 علم خلافا

ة،  ديوجد  لا  أنه   (1 الكبب  والجوائز  البسيطة  الجوائز  بي    التفرقة  ليل على 
ة أيضا  .(1)فإذا جازت الجائزة البسيطة جازت الجائزة الكبب 

ي هذه الصورة هو القول  والقول المختار  
ي الحصول على تلك   أنهبف 

  لا بأس ف 
 التالية: وط بالشر الجوائز، 

ي أصلهما. أن تكون السلعة والجائزة  (1
 مباحي   ف 

ي السواقأن تكون السلعة   (2
باع بقيمة المثل ف 

ُ
ي ثمنفإن زيد    ، ت

السلعة    ف 
الجائزة أجل  الجائز من  يريد  السلعة  ى  اشبر فمن   ،

ً
قمارا تكون  الزيادة  فهذه  ة ، 

 . السلعةثمن عند ذلك فهو يقامر على الجائزة بالثمن المزاد على 
ي (3 السلعةكون  أن  على  الحصول  ي  المشبر قصد  فغالب  أن    لا ،  يجوز 

فإن   الجائزة،  أجل  من  ي  ها  يشبر وإنما  إليها،  بحاجة  ليس  وهو  السلعة  ي  يشبر
ي سلعة واختار نوع 

اها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة ف  من   ا اشبر
   حصل له الجائزةتالسلع ولم يخبر النوع الآخر لعله 

ً
 . ذلكجاز له تبعا

يكون (4 من    ألا  السلعة  صاحب  همقصد  بغب  ار  الإصر  الجائزة  من    هذه 
 . والتسويق لها  ، إنما يكون مقصده أصالة تروي    ج سلعتهالتجار والمنافسي   

الرابعة:   بمبلالصورة  )كوبونا(  الشخص  ي  يشتر ما  أن  إلا  غ  مقابل  غت     
ن
ف

المرصودةل الجائزة  على  السحب    
ن
ف المحرم  و ،  يشارك  القمار  من  النوع  هذا 

الله لقول  عا؛  صَابُ   }يَا تعالى:    شر
ْ
ن
َ ْ
وَال مَيْشُِ 

ْ
وَال مْرُ 

َ
خ
ْ
ال مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ

]المائدة:    }
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل نِبُوهُ 

َ
اجْت

َ
ف انِ 

َ
يْط

َّ
الش عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  مُ 

َ
لَّ
ْ
ز
َ ْ
،  [90وَال

يخلو  لا  ما  هو  )القمار(:  الطرف  والميش  أحد  و فيه  خسارة،  من  نجد هنا  ي   
يخشون من أجل أن يكسب واحد فقط، فهذا النوع من الناس  الآلاف المؤلفة  

 
(1)    ، ي ضوء الفقه الإسلامي شبب 

صناعة الفتوى وفقه القليات ص: .  155/ 1،  أحكام المسابقات المعاصرة ف 
143 . 
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ي قطعية تحريمه 
ي قرار (1)لا شك ف 

  127مجمع الفقه الإسلامي رقم    ، وقد جاء ف 
سنة  14/ 1) تدخل  2003(  ي 

التر المسابقات  )كوبونات(  "بطاقات  أو م:  قيمته 
وب الميش" بٌ من صر  عا؛ لنها صر  ي مجموع الجوائز لا تجوز شر

 . (2) جزء منها ف 
 

 الخاتمة 
 أولا: أهم نتائج البحث: 

اء السلع أو  ين عند شر ي تعط للمشبر
ين الجوائز التر المقصود بجوائز المشبر

 . الخدمات
ين لها أنواع وصو  ة ومتنوعة باعتبارات مختلفة. جوائز المشبر  ر كثب 

سواء   ين  المشبر لجوائز  واحد  حكم  إعطاء  ي 
ينبع  وإنما  لا  الحرمة  أو  بالحل 

عي المناسب لها. 
ي النظر إلى كل صورة منها وإعطاء الحكم الشر

 ينبع 
المح القمار  من  الحظ  دخله  ء  ي

سر اعتبار كل  يجوز  القمار  لا  لن  عا؛  رم شر
أما ما تردد  الغنم والغرم،  بي    دد 

المبر عا هو  الغنم والسلامة   المحرم شر بي   
ي ذلك

 . فلا يدخل ف 
ها ما  تجوز الاستفادة مما توصل إليه الغرب وي    ج وغب 

من أمور التسويق والبر
يعة ومقاصدها.   لم يتعارض ذلك مع أحكام الشر

ين   ي حكم جوائز المشبر
ي التفريق ف 

ي تمنح غب  المعلومة أو المعلومة  ينبع 
التر

ين دون بعض بي   ما إذا كانت قيمة الجائزة تؤخذ من مجموع لبعض ا لمشبر
ين وذلك ب من أجل الجائزة  ثمن السلعة عن ثمن المثل    ائعأن يرفع البالمشبر
إذا كان ما  و   وبي    المثل  بثمن  السلعة  يبيع  الرباحالتاجر  من  الجائزة  ،  قيمة 
 . انية دون الولىفتحل الصورة الث

ي حكم جوائز المشبر 
ي التفريق ف 

ي تمنح ينبع 
ين غب  المعلومة أو المعلومة التر

ي الغالب الحصول  ين دون بعض بي   ما إذا كان قصد المشبر لبعض المشبر
ال فتحل  السلعة،  دون  الجائزة  على  الحصول  أو  السلعة  الولى  على  صورة 

 دون الثانية. 
ي  
ف  والجائزة  السلعة  تكون  أن  ين  المشبر جوائز  من  يحل  من  لإباحة  ط  يشبر

عا.   أصلهما مباحي   وغب  محرمي   شر
ما   بمبلغ  أو كوبونا  صكا  ي  يشبر لمن  تمنح  ي 

التر غب  الجوائز  ي 
إلا    مقابل  ف 

ي السحب على الجائزة المرصودةللمشاركة 
عا.   ف   كاليانصيب ونحوه، حرام شر

 
 . 396:  395/  3فتاوى معاصرة، القرضاوي،  (1)
الإسلامي   (2) التعاون  منظمة  عن  المنبثق  الدولىي  الإسلامي  الفقه  وتوصياتمجمع  قرارات  مجمع ،  طبع   ،

، الإصدار الرابع،     . 404م، ص 2021-ه  1442الفقه الإسلامي الدولىي
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 أهم التوصيات:  : ثانيا 
المسلم   يا  على  مشبر أو  يبائعا كان  معاملاته كلها   ىتحر أن  ي 

ف  أن و   ، الحلال 
م ي تعاملاته يبتعد بالقيم الخلاقية و  يلبر 

يعة ف   كلها.   عن المحاذير الشر
ي للمشبر جوائز  يقدم  الذي  التاجر  على  ي 

مقصدن  ينبع  يكون  ذلك  ألا  من  ه 
ه بغب  ار  له  الإصر  المنافسي    التجار  أصالة  و ،  من  يكون مقصده  وي    ج  الإنما  بر

 وتسويقها.  سلعتهل
ي ما لا حاجة له به من أجل الحصول على الجائز  ي للمسلم أن يشبر

ة لا ينبع 
من   يكون  هذا  و فإن  والتبذير  القالإشاف  ي 

ف  ويدخل  المال  وكل  مار  إضاعة 
عا  شر عنه  منهي  نوع   للإنسان  فإن كان  ، ذلك  واختار  سلعة  ي 

ف  من    ا حاجة 
  على الجائزةالسلع ولم يخبر النوع الآخر لعله يحصل 

ً
 . ذلكله جاز تبعا

ي على الدولة مراقبة السواق وما يجري فيها فإن 
ي ينبع 

بعض التجار لا يرفع ف 
ثمن السلعة وإنما يبيعها بثمن المثل وربما أقله منه، ويكون القصد من ذلك  

المنافسون له   التجار  ي السوق ثم بعد ذلك حرق السوق بمعت  أن يفلس 
ف 

ي ثمنها كما يشاء فعلى  
فع ف  يكون هو التاجر الوحيد الموزع لهذه السلعة فب 

و  ذلك،  تراقب  أن  الدولة  هذا  أجهزة  أن  رأت  فإذا  تتدخل،  أن  عليها  يجب 
يالمر   الذي  السواق  ي 

ف  التلاعب  عليه  من  تب  بالغب   اضطراببر ار  والإصر  ها 
ين  . ذلك ؛ فإنها تمنعمن التجار المنافسي   والمشبر
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